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* 0202قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 
 

(0202/6/02)  
 الفصل الأول

 أحكام تمهيدية

 اسم القانون 

 .   " 2111قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة " يسمى هذا القانون       ـ1

http://www.moj.gov.sd/14/2.htm#_ftn1


  
 تطبيق 

 :تطبق أحكام هذا القانون على المشتريات العامة في الحالات الآتية       (1)      ـ2
 مشتريات جميع أجهزة الدولة بمستويات الحكم المختلفة ،       (أ) 

بواسطة   ات والتخلص من الأصول الذي يتم عن طريق المنافسةجميع المشتري     (ب)
 إحدى أجهزة الدولة ما لم يتم النص في هذا القانون علي خلاف ذلك ، 

 المشتريات الممولة من أموال عامة للأجهزة غير الحكومية ،      (ج )

 :مشتريات أجهزة الدفاع والأمن القومي مع مراعاة ما يلي       (د )
ضــرورة أن تــتم مشــترياتها وتخلصــها مــن الأصــول علــى أســا  قائمــة ثنائيــة    ( أولاا )

تغطـــي كـــل المـــواد التـــي تخضـــع لطريقـــة الشـــراء المقيـــدة والمفتوحـــة وكـــذلك 
  طرق التخلص ،

الاتفـــاق ســـنوياا مـــع الإدارة العامـــة للمشـــتريات علـــي فئـــة المـــواد التـــي يجـــب    ( ثانيـــاا )
تضمينها في القائمة المقيدة وعلي أي من طرق الشراء المقيـدة المنصـوص 
  عليها في هذا القانون أو اللـوائح الصـادرة بموجبـه والتـي سـتطبق علـى أي

 . من فئات المواد على القائمة المقيدة 

تطبق أحكام هذا القانون على المشتريات وتنفيذ العقود الممولة من مؤسسات التمويل الدولية       (2)
 . والإقليمية واتفاقيات التعاون الثنائي المالي والمنح ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك 

  
 تفسير

 : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر       ـ3

قانونــــاا يعنــــي انتقــــال حــــق مــــن شــــخص لآخــــر تترتــــب عليــــه                   "الشــــراء " 
التزامـــات بـــين الطـــرفين ولا يشـــمل الرخصـــة أو الامتيـــاز أو 

 التصريح ،

يقصـــد بهـــا الإجـــراءات التـــي يجـــب إتباعهـــا بوســـاطة الإدارة            "إجـــراءات الشـــراء"
   العامة أو أي جهاز شراء بالوحدات ،

صد بها المراحل المتتالية في دورة الشـراء وتشـمل الخطـة ، يق            "عملية الشراء" 
جــراءات  ختيــار الإجــراءات ، والــدعوة لتقــديم العــروض ، وا  وا 
إســـتلام العـــروض مـــن مقـــدمي العطـــاءات ، وفحـــص وتقيـــيم 

برام العقد ،   العروض وا 

هو الحصول بأي طريقة على سلع أو أعمال أو خدمات ولا               "عقد الشراء " 
 مل الايجار والإستئجار ،يش

 يقصد بها الإدارة العامة للمشتريات بالوزارة ،             "الإدارة العامة " 



 يقصد بها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ،                 "الوزارة " 

   يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطنى ،                  "الوزير " 
 يقصد بها المسئول التنفيذي الأول عن الوحدة ،         " السلطة المصدقة" 

 يقصد بها أي وحدة من أجهزة الدولة ،                    "الوحدة " 

ــــة "  يقصــــد بهــــا أى مرفــــق تــــابع للحكومــــة فــــى أى مســــتوى مــــن            "أجهــــزة الدول
مستويات الحكم فى السودان ويشمل ذلـك رئاسـة الجمهوريـة 
ومجل  الوزراء والوزارات والوحدات التابعة لها والمؤسسـات 
الدســتورية والأجهــزة التابعــة لهــا والســلطة القضــائية والأجهــزة 

لمســــلحة والشــــرطة والأمــــن، والمرافــــق التابعــــة لهــــا والقــــوات ا
والأجهــزة النظيـــرة فــى مســـتويات الحكــم الأخـــرى ، والهيئـــات 
العامة والشركات التى تمتلكها الحكومة فـى أى مسـتوى مـن 

أو تمتلـك فيهـا % 111مستويات الحكم فى السـودان بنسـبة 
والمفوضـــــــيات المنشـــــــأة وفقـــــــاا % 21بنســـــــبة لا تقـــــــل عـــــــن 

ودان المركــــــزى والمصــــــارف لاتفاقيــــــات الســــــلام وبنــــــك الســــــ
   التجارية والمتخصصة الحكومية ،

 : يقصد بها     "المنظمات شبه الحكومية"

 أي جهة اعتبارية أنشئت بموجب     ( أ )

 قانون أو قرار جمهوري ،          

 أي شركة مسجلة بموجب قانون    ( ب)

 على ألا تقل 1925الشركات لسنة          

  ولة في رأسمالها عنمساهمة الد         
         21 % ، 

 أي جهة قانونية أخرى تملك الدولة     ( ج)

 أو أكثر من رأسمالها ، % 51فيها           

يقصــد بـه طريقــة الشـراء التـي يــتم بموجبهـا دعــوة عـدد محــدود         "الاختيـار التنافسـي"
من الموردين ، المقاولين، الاستشاريين أو مقدمي الخـدمات 

ســــــطة الإدارة المختصــــــة بالشــــــراء للتنــــــاف  علــــــى تقــــــديم بوا
ــتم تقيــيم العطــاءات  عطــاءات بســعر أو بــدون ســعر حيــم ي
إمـــا علـــى أســـا  الجـــودة فقـــط أو علـــى أســـا  الجمـــع بـــين 

 الجودة والتكلفة ، 

يقصــد بهــا طريقــة الشــراء التــي يــتم بموجبهــا دعــوة المــوردين       "المناقصــة أو العطــاء "
شــاريين لتقــديم عطــاءات مســعرة للســلع أو المقــاولين أو الاست



الأعمــــال أو الخــــدمات وذلــــك بــــسعلان عــــام ينشــــر بوســــائل 
 الإعلام المتاحة،

يقصــد بــه جــرد الممتلكــات العامــة بمــا فيهــا حقــوق الملكيــة                  "الــتخلص " 
والملكيـة الفكريـة والاسـم التجـاري وأي حقـوق أخـرى بواســطة 

 حدى طرق التخلص ،جهاز شراء والتخلص منها بس

يقصد بها المراحل المتتابعـة مـن خطـة اختيـارالإجراء وطلـب           "عملية التخلص " 
تقــديم عـــروض مــن مقـــدمي العطــاءات، فحـــص وتقيــيم تلـــك 

رساء العقد ،  العروض وا 

يقصد بها تشويه الحقائق بقصد التأثير على عملية شـراء أو           "ممارسة احتيالية "
ـــة وتشـــمل التواطـــؤ بـــين مقـــدمي تنفيـــذ عقـــد ل لأضـــرار بالدول

العطــــاءات بقصــــد تقــــديم أســــعار عطــــاء علــــى أســــ  غيــــر 
صــحيحة بقصــد حرمانهــا مــن فوائــد التنــاف  الحــر والمفتــوح 

 سواء قبل أو بعد تقديم العطاء ،

يقصــد بهــا مجموعــة الإجــراءات التــي يــتم بهــا التعاقــد عــن            العــروض الدوليــة" 
 دولية المفتوحة ،طريق المنافسة ال

          "التنافسية      

يقصـــد بهـــا مجموعـــة الإجـــراءات التـــي يـــتم بهـــا التعاقـــد عـــن           العـــروض الدوليـــة" 
الشركـــــــات   مــــــن  طريــــــق الــــــدعوة المباشــــــرة لعــــــدد محــــــدود

والهيئات والموردين والمقاولين بدون إعلان مفتوح وذلك فـي 
 حالة

أهيلها المسبق أو اللاحق أو فـي حالـة وجـود عـدد محـدود ت         "التنافسية المحدودة  
  من الموردين ،

يقصـــد بـــه الضـــمان المقـــدم مـــن المتنافســـين للجهـــة المشـــترية          "ضـــمانات العـــرض"
العقـد   لتأكيد الجدية وضمان تنفيذ الالتزامات المترتبـة علـى

، 
ـــدولي "  شـــركات عالميـــة أو  يقصـــد بـــه المناقصـــات التـــي تـــدعي لهـــا          "الشـــراء ال

إقليميــــــة للمشــــــاركة فــــــي تقــــــديم عــــــروض للتوريــــــد أو تنفيــــــذ 
 مشروعات عامة ،

يقصــد بـــه مجموعــة الإجــراءات التــي يـــتم بهــا التنــاف  لعـــدد           "الشــراء المحلــي " 
محدود من الشركات والهيئات والأفراد الذين تـم تـأهيلهم مـن 

 ذوي الكفاءة الفنية والمقدرة المالية ،



يقصد به الإجراء الرسمي الذي يتم بموجبـه دعـوة المـوردين ،          "أهيل المسبق الت" 
المقـــــاولين أو الاستشـــــاريين لتقـــــديم تفاصـــــيل عـــــن مـــــواردهم 
وقــدراتهم لفحصــها قبــل الــدعوة للعطــاء علــى أســا  ضــمان 
توفر الحد الأدنى مـن معـايير الخبـرة والمقـدرة الماليـة بحيـم 

المحليــــة ووكــــلاء الشــــركات  تكــــون المنافســــة بــــين الشــــركات
   الأجنبية بالبلاد ،

يقصد بـه الإجـراء الرسـمي الـذي يطبـق بعـد تقيـيم العطـاءات           "التأهيل اللاحق " 
وقبــل إبــرام العقــد لتحديــد مــا إذا كــان مقــدم العطــاء الــذي تــم 
تقييمــه باعتبــارل أقــل عطــاء ، يملــك الخبــرة ، القــدرة والمــوارد 

 المالية لتنفيذ العقد بصورة فعالة ، 

قصــــد بهــــا الأصــــول المعمــــرة التــــي يعتبــــر ثمنهــــا مصــــروفاا ي      "المعــــدات الرأســــمالية "
ـــادئ المحاســـبية  ـــاا للمب ـــاا طبق ـــي  مصـــروفاا إيرادي رأســـمالياا ول

 ويستثني من ذلك المباني والمنشآت ،

يقصــــد بهــــا الســــعر المعــــروض مــــن مــــورد ، أو مقــــاول أو          "أقــــل تكلفــــة مقيمــــة " 
تبـــار استشـــاري والـــذي وجـــد أنـــه الأقـــل بعـــد الأخـــذ فـــي الاع

جميع العوامل ذات الصلة شريطة أن تكون تلك العوامل قد 
 تم تعيينها في مستندات العطاء ، 

يقصــد بهــا أي مــواد خــام ، أو منتجــات ، أو معــدات أو أي                    "الســلع " 
أشياء أخرى سواء كانت في شكل صلب أو سائل أو غازي 

كات الفكرية بما والكهرباء والممتلكات غير الملموسة والممتل
فــــي ذلــــك أي خــــدمات عرضــــية لتوريــــد الســــلع شــــريطة ألا 

 تجاوز قيمة هذل الخدمات قيمة السلع ، 

يقصـــد بهـــا أي موضـــوع للشـــراء بخـــلاف الســـلع أو الأعمـــال                 "الخـــدمات " 
ـــاا أو جهـــداا ويشـــمل ذلـــك  يســـتلزم تقـــديم عمـــل ويســـتغرق وقت

لتصـميمات ، وتـأجير أو تسليم التقارير ، أو الرسـومات أو ا
اســـتعمال الســـيارات أو الآليـــات أو المعـــدات بغـــرض القيـــام 

 بالترحيل أو لتنفيذ عمل من أي نوع ، 

   :يقصد بها                   "الأعمال " 
 جميع الأعمال المرتبطة بالإنشاء ،      (أ )

عادة الإنشاء ، والهدم أو صيانة            وا 

 بنى ، وتشييد طريقأو تجديد م          

 أو مجال جوي ،           



 أي أعمال مدنية أخرى كتجهيز الموقع    ( ب)

 وأقامه أو بناء أو تركيب المعدات أو         

   المواد أو التشطيب أو الديكور ،         
 الأعمال التي يكون أساسها الحصول     ( ج)

 على نتائج مادية يمكن قياسها كالحفر          

 و الخرائط والتصوير بالأقمار          

 الصناعية وغيرها ،          

يقصــد بــه العطــاء الــذي تــم اختيــارل مــن الســلطة المختصــة              "العطــاء الفــائز " 
 :بسبب 

 تقديمه لأقل قيمة تكلفة إذا كانت       (أ )

 طريقة الشراء التي استخدمت هي          

  تنافسية،المناقصة ال          
 كونه أكثر استجابة لاحتياجات الوحدة     ( ب)

 إذا كانت طريقة الشراء التي استخدمت         

 هي طريقة الأسعار التنافسية ، شراء         

 من مصدر واحد ، أو إذا كانت البضائع         

 أو الخدمات المطلوب شرائها ذات قيمة         

 بسيطة ،         

يقصــد بهــا الفتــرة بــين تــاريع إعــلان الــدعوة لتقــديم العــروض              "الإعــلان مـدة " 
 والتاريع النهائي لاستلام العروض ،

يقصد به المقترح الذي يتقدم به المشارك في العطاء اسـتجابة                 "العرض " 
ــــدعوة ــــة  المشــــترية طبقــــاا   الوحــــدة  المقدمــــة مــــن  لل   لطريق

 ، الشراء المتبعة
يقصـــد بهـــا الوثـــائق التـــي تصـــدرها الوحـــدة المشـــترية والتـــي        "مســـتندات المناقصـــة " 

 على أساسها يتم تحضير العروض ،

يقصد به الضمان البنكي أو أي شكل آخر من الضمان الـذي          "تأمين العرض " 
يقدمـه المشـارك فـي العطــاء مـع العـرض لضـمان مســئوليات 

رائية بمـا فـي ذلـك المسـئولية لتوقيـع المشارك في العملية الش
العقـــد إذا تــــم قبــــول عرضــــه طبقـــاا للمتطلبــــات المحــــددة فــــي 

 القانون ومستندات المناقصة ، 

يقصـــد بهـــا وزيـــر الـــوزارة المعنيـــة ووكـــلاء وأمنـــاء ومـــديري          "الســـلطة المختصـــة " 
 الأجهزة الحكومية ،



ــــــاف  "  ــــــه أي شــــــركة أو                 "المن ــــــي  يقصــــــد ب مــــــورد أو مقــــــاول يشــــــارك ف
 المنافسات طبقاا للإعلان الصادر من الوحدة المشترية ،

يقصد بها الوحدات التي تنشئها الأجهزة القومية في الوزارات          "الوحدة المشترية " 
والهيئــــات والشــــركات العامــــة لمتابعــــة عمليــــات الشــــراء مــــن 

عاقـــد الت  المناقصـــة حتـــى مرحلـــة  مســـتندات  مرحلـــة إعـــداد
 والتوريد والتخزين ،

يقصد بـه العـرض الأقـل سـعراا مـن بـين العـروض المتنافسـة بعـد    "العرض الأقل الأول "
تقيــــيم كــــل عناصــــر التكلفــــة والخصــــائص الفنيــــة للســــلعة أو 

 أو الأعمال ،  الخدمات

يقصد بها اللجنة التي تشـكلها الوحـدة المشـترية مـن العـاملين          "لجنة المشتريات " 
 ومن خارج الوحدة حسب طبيعة كل عطاء ، 

يقصد بـه الشـخص أو مجموعـة الأشـخاص أو الشـركة الـذي               "الاستشاري " 
 يقوم بتقديم الخدمات الاستشارية ،

يقصد به الضمان البنكي الذي يقدمه صاحب العرض الفائز      "ضمان حُسن التنفيذ " 
تنفيــذ الخــدمات بمــا  لضــمان تنفيــذ العمــل أو توريــد الســلع أو

 فيها الخدمات الاستشارية ، 

يقصد به القيام بأعمال التشييد عـن طريـق اسـتخدام عمالـة             "العمل المباشر " 
 ومعدات الوحدة المشترية ،

  
  

 الفصل الثاني

 الإدارة العامة للشراء والتعاقد

 اختصاصات الإدارة العامة

تنفيــذها بهــدف ضــمان   ومراقبــة  والتعاقــد  للشــراء  تخــتص الإدارة العامــة بوضــع السياســات العامــة      (1)      ـــ4
ســلامة العمليــة الشــرائية الحكوميــة والتأكــد مــن أنهــا تــتم وفــق القــانون واللــوائح التــي تصــدر بموجبــه 

 . استخدام السلطات التقديرية  وتحقق الكفاءة الاقتصادية المطلوبة والنزاهة والشفافية بعيداا عن

 : دون الإخلال بعموم ما تقدم تكون للإدارة العامة الاختصاصات الآتية      ( 2)

تقديم النصح للحكومة القومية وحكومات الولايات والوحدات الحكومية والأجهـزة       (أ) 
 القانونية فيما يختص بسياسات ومبادئ وممارسة المشتريات ، 

بــة والتقريــر بشــأن ممارســة نظــم المشــتريات فــي جمهوريــة الســودان والتوجيــه مراق     (ب)
  بشأن أي تعديلات مطلوبة ،

وضـــــع معـــــايير للتـــــدريب وتحديـــــد مســـــتويات الكفـــــاءة وســـــبل التطـــــوير المهنـــــي      (ج )
 للعاملين بلجان الشراء والتعاقد بالتشاور مع الجهات ذات الصلة ، 



المعلومـــات حـــول فـــرص المشـــتريات العامـــة ، وأي  تنظـــيم وحفـــظ نظـــام لنشـــر      (د )
 معلومات ذات فائدة عامة ، 

جــراءات الأجهــزة الشــرائية التــي توجــد فــي أي     (هـــ) إجــراء فحوصــات دوريــة لســجلات وا 
 من الأجهزة الحكومية لضمان تطبيق القانون بصورة صحيحة ، 

 :مراقبة إبرام وتنفيذ العقود العامة بغرض ضمان أن      (و )
    تلك العقود قد أبرمت بنزاهة وعدالة ،    (أولاا )
ــاا ) الظــروف التــي تــم بموجبهــا إبــرام أي عقــد أو إنهائــه لــي  لهــا علاقــة بــأي     (ثاني

   معاملات مشبوهة ،
  تنفيـــذ كـــل بنـــد مـــن بنـــود أي عقـــد يطـــابق نصوصـــه وذلـــك دون المســـا    ( ثالثـــاا )

    باختصاصات أي جهة عامة ،
نظــام مراقبــة المشــتريات أثنــاء عمليــة إعــداد المناقصــات ومراجعــة العقــد  تأســي      (ز )

خلال تنفيذل والقيام بمراجعـة دقيقـة بعـد اكتمـال العقـد فيمـا يتعلـق بـأي مشـتريات 
 إذا اقتضت الضرورة ذلك ،

تطــوير السياســات والمحافظــة علــي خطــة عمليــة لبنــاء القــدرات لترقيــه المـــوارد      (ح )
 والمؤسسية ،البشرية 

خلــق روابــط مؤسســية مــع الجهــات ذات الصــلة والاهتمــام المهنــي بالمشــتريات      (ط )
 العامة ، 

 إجراء البحوم والمسوحات الوطنية والدولية حول المشتريات ،      (ى )

إصـــدار وثــــائق العطــــاءات القياســـية ونمــــاذج العقــــود الواجـــب إتباعهــــا بواســــطة      (ك )
 وحدات الشراء ،

جمع قاعدة واسعة من المعلومـات عـن المـوردين والمقـاولين والأسـعار وتوزيعهـا      (ل )
 على الوحدات ، 

 إصدار الموجهات والمراشد اللازمة لتنفيذ عمليات الشراء ،       (م )

إعـــداد تقريـــر ســـنوي عـــن مـــدى تنفيـــذ نظـــام المشـــتريات والنشـــاط الشـــرائي العـــام       (ن)
     .الوزارة وتقديمه للسلطة المختصة ب

  
 سلطات الإدارة العامة

 :تكون للإدارة العامة في سبيل ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون السلطات الآتية       ـ5
الإطلاع علي جميع الدفاتر ، والسجلات ، والمسـتندات أو أي ممتلكـات أخـرى       (أ) 

د ، أو استشـاري ، أو استشـاري تابعة لأي جهاز شـراء أو لأي مقـاول ، أو مـور 
من الباطن ، مقاول من الباطن أو مورد من البـاطن سـواء كانـت فـي حيـازة أي 

 منهم أو في حيازة شخص آخر ،



 دخول أي مباني أو مواقع تم أو سيتم فيها أو ستنفذ فيها أعمال عقد عام ،      (ب)

ايي  العدالـة ، والمنافسـة إجراء التحقيقات اللازمـة لضـمان تطبيـق وممارسـة مقـ     (ج )
، والشـفافية وعـدم التمييـز فـي ممارسـة المشـتريات ومراقبـة التـزام وحـدات الشـراء 

 بالقانون واللوائح ، 

الــدخول خــلال ســاعات العمــل الرســمية لأي مبــاني يشــغلها أي شــخص لإجــراء       (د )
مــة التحريــات أو فحــص المســتندات أو الســجلات أو الممتلكــات التــي تعتبــر لاز 
تخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة   . وضرورية لإجراء أي تحقيق وا 

طلب أي معلومات تتعلق بسرسـاء عطـاء أو أي عقـد عـام أو أي معلومـات أخـرى     (هـ)
 تعتبرها الإدارة العامة ضرورية ، 

ــــب أي معلومــــات مــــن أي موظــــف عــــام أو أي شــــخص آخــــر ليمــــدها بهــــا      (و ) طل
ي الأوقات التي تحددها الإدارة فيما يتعلق بمـنح إصـدار ، أو وقـف بالطريقة وف

  أو إبطال أي عمل مقرر وأي معلومات أخرى متعلقة بها ، 

طلــــب أي مســــاعدة مهنيــــة أو فنيــــة مــــن أي جهــــة أو شــــخص داخــــل أو خــــارج      (ز )
 السودان ، 

ـــــسدارات الشـــــراء وال     (ح ) ـــــة للعـــــاملين ب ـــــام بتنظـــــيم دورات تدريبي ـــــد بالوحـــــدات القي تعاق
الحكوميــة المختلفــة للتعريــف بالقــانون وســبل تطبيقــه للوصــول لفهــم مشــترك بــين 

 . الوحدات المختلفة 

  

 الهيكل التنظيمي والوظيفي للإدارة العامة

   .يكون للإدارة العامة هيكل تنظيمي إداري يحدد إدارات وأقسام الإدارة العامة      ( 1)      ـ6
  . للإدارة العامة هيكل وظيفي ضمن وظائف الوزارة يكون     (  2)

  
 التقارير

 :على الإدارة العامة أن تقدم خلال ثلاثة أشهر بعد انتهاء السنة المالية       ـ7
 :ويتكون من   تقريراا للوزير عن الأداء السنوي الخاص بنشاطات تلك السنة      (أ) 

 البيانات المالية والخطة الإدارية السنوية ،     (أولا)

 تقييماا لعمليات الإدارة العامة وأجهزة المشتريات بالوحدات ،     (ثانيا)

 أي معلومات أخرى حسبما يوجه به المجل  الوطني ،     (ثالثا)

شـهرين مـن يقدم الوزير أمام المجل  الوطني تقريراا بتقيـيم الأداء السـنوي خـلال      (ب)
 . تاريع استلامه للتقرير المشار إليه أعلال ضمن تقرير الوزارة 

  
  

 الفصل الثالث



 وحدات المشتريات بأجهزة الدولة 

 إنشاء الوحدات وهياكلها

يـــتم بموجــب هـــذا القـــانون إنشــاء وحـــدات للشـــراء والتعاقــد الحكـــومي بالوحـــدات الكبــري التـــي تتطلـــب       (1)      ـــ8
 .نشاء وحدة للشراء والتعاقد وفق توصية الإدارة العامة للشراء والتعاقد طبيعة عملها إ

يتم تزويد وحدات الشراء بالأجهزة الحكومية بعدد مناسب من ذوي الكفاءات والتخصصات الفنية       (2)
 . المؤهلة للقيام بهذل الأعباء 

تحديد نوع التخصصات الأكاديمية على الوزارات المختصة وضع هيكل هرمى لإدارة المشتروات و       (3)
 . المطلوبة للعاملين 

  
 مهام واختصاصات وحدات الشراء بأجهزة الدولة

 : تكون لوحدات الشراء بأجهزة الدولة المهام والاختصاصات الآتية       ـ9

دراســة خطــط الشــراء والــتخلص مــن الأصــول بالجهــاز الحكــومي الــذي تتبــع لــه       (أ) 
 وتقديم مقترحات وتوصيات بذلك ، 

التنســيق مــع لجنــة المشــتريات والإدارة العامــة للشــراء والتعاقــد الحكــومي ووضــع      (ب)
 مسودة إعلان العطاء ووثائقه وتحضير كل المستندات المتعلقة بالعطاء ،

 القيام بأعمال السكرتارية للجنة المشتريات ،      (ج )

صـدار أوامـر التكليـف الصـادرة مـن لجنـة       (د ) تحضير وثـائق عقـودات العطـاءات وا 
 الشراء أو الإدارة العليا للوحدة الحكومية للإدارات المنفذة ، 

العامة للشـراء  حفظ كل المستندات المتعلقة بالشراء وتقديم التقارير الدورية للإدارة    (هـ)
 والتعاقد الحكومي أو مجل  الاستئنافات متى ما طلب ذلك ، 

 . أي مهام أو واجبات أخرى تحددها السلطة المختصة      (و )

  
  

 الفصل الرابع

 لجان المشتريات

 تشكيل لجان المشتريات

 . الدولة   أجهزة وحدات   من  وحدة  كل  في  تشكل بموجب هذا القانون لجان للمشتريات      (1)    ـ11

   ( .6) يكون تشكيل اللجنة وكيفية اختيار الأعضاء حسبما هو منصوص عليه في البند      (2)
المطلوبــة حســب نوعيــة   يــتم اختيــار أعضــاء لجنــة المشــتريات مــن ذوي الخبــرات والمــؤهلات الفنيــة      (3)

 . العطاء 

أو شـراكة أو أي جهـة   يجب علي أي شخص تم اختيارل عضواا في اللجنة وكان عضواا في شركة      (4)
قـدم عرضـاا لتوريـد  أخري أو يكون شريكاا أو في خدمة شخص أو شركة أو أي صلة قرابة بشخص



سلع أو لتقديم خدمات متعلقة بها ، أن يعلن عن هذل الصـلة وألا يشـارك أو ينـاقش أو يصـوت فـي 
 . أي مسألة متعلقة بذلك العرض 

يتم اختيار لجان المشتريات بواسطة التنفيـذي الأول للوحـدة ويجـوز لمـدير الشـئون الماليـة والإداريـة       (5)
ة تقــديم مقتــرح أمــر التشــكيل وتحديــد مــؤهلات الأعضــاء فــي فتــرة لا تجــاوز أو المــدير المــالي للوحــد

خطار الإدارة العامة بذلك   . أسبوعين من تاريع إصدار قرار التشكيل بواسطة التنفيذي الأول وا 

يـتم تكـوين اللجنـة مـن رئـي  وأربعـة أعضـاء علـي الأقـل مـع ممثـل لـلإدارة العامـة للشـراء الحكـومي       (6)
ي رئـي  الوحـدة الماليـة ورئـي  وحـدة المشـتريات بالمنشـأة وممثـل الإدارة القانونيـة بالوحـدة إضافة إل

وممثل للإدارة الداخلية التي يكون العمل المطلوب من اختصاصها بالإضافة إلي عضو من الجهة 
    .الممولة 

   .لسكرتارية للجنة يقوم رئي  وحدة المشتريات أو من يفوضه بأي من أجهزة الدولة بأعمال ا      (7)
   .تقوم سكرتارية اللجنة بمسئولية أخذ الوقائع لجلسات اللجنة والاحتفاظ بملفات منتظمة لأعمالها      ( 8)
تكــون ملفــات اللجنــة متاحــة للإطــلاع والتفتــيش بواســطة الإدارة العامــة دوريــاا ولجهــاز الاســتئنافات      ( 9)

    .متى ما طلب ذلك 
  

 ي للجنةالنصاب القانون

 . يكون النصاب قانونياا بحضور أربعة أعضاء إضافة لرئي  اللجنة     ـ11

  
 مهام واختصاصات لجان المشتريات

 :يكون للجان المشتريات بالوحدات المهام والاختصاصات الآتية     ـ12
الإشـــراف التـــام علـــي كـــل مراحـــل العطـــاء بـــدءاا بمراجعـــة مســـودة الإعـــلان عـــن       (أ) 

صدار أمر القبول ،   العطاء  ووثائقه حتى الفراغ من أمر التعاقد وا 

الزمنيـة   وضع خطط الشراء للمنشأة والموافقة عليها مع وضع وتحديـد الجـداول     (ب)
 لعمليات الشراء ومتابعة تنفيذها وتقديم توصيات بذلك ، 

 دارة العامة ، تقديم واعتماد التقارير الدورية لسير عمليات الشراء والتعاقد للإ     (ج )

متابعــة ســير تنفيــذ كــل التعاقــدات الســابقة والمســتمرة مــع الإدارة المعنيــة داخــل       (د )
 الجهاز الحكومي وتقديم مقترحات لأي تعديلات طارئه ترتبط بسير التنفيذ ،

  . أي اختصاصات أخري تحددها السلطة المختصة     (هـ)
  

 الفصل الخامس

 الشراء الحكومى

 الشراء الحكوميمبادئ 



تعتبــر مبــادئ الشــراء الحكــومي ملزمــة لكــل الوحــدات والأجهــزة الحكوميــة وذلــك قبــل قيامهــا بالتعاقــد      ( 1)    ـــ13
 . لتوريد مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها لحماية مصالح الدولة المالية 

يجب أن تتم جميع المشتريات العامة لأجهزة الدولة عن طريق المناقصة التنافسية باستخدام      ( 2)
الطرق المحددة في هذا القانون بطريقة تمكن من إعلاء قيم المنافسة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية ، 

   .القيمة المالية الشفافية والعدالة والمساءلة 
 . الشراء معتمدة علي نوع وقيمة المشتريات  يجب أن تكون طريقة     ( 3)

يجب أن يكون العطاء الفائز هو الذي يستوفي المواصفات المطلوبة والمحددة في مستندات       (4)
 . العطاء والذي يقدم اقل تكلفة تم تقييمها 

 . ط المطلوبة الحق في التقدم للمناقصة في حالة استيفاء الشرو   يكون لجميع الأفراد والشركات      (5)

تعتبر المساواة بين المتنافسين مبدأا أساسياا تقوم عليه المنافسات المفتوحة ولا يجوز التمييز بين       (6)
 . المتنافسين بأسلوب غير نظامي ويجب منحهم الفرص المتساوية 

  
 القيود التي ترد على مبدأ المساواة

ن مناصــب فــي الدولــة الــدخول فــي المنافســات ومزاولــة الأعمــال يحظــر علــى العــاملين الــذين يشــغلو       (1)    ـــ14
 . التجارية 

تكون المنافسة المحدودة قاصرة فقط علي الجهات التي سبق تأهيلها وأصحاب القدرة علي التنفيذ      ( 2)
 . 

الكفاءة للأجهزة الحكومية الحق في استبعاد العروض غير الصالحة إذا ثبت لها عدم المقدرة أو       (3)
 .  

 . في عقود سابقة   يمنع المتقدم من المنافسة إذا ثبت أنه قد سبق أن أخل بالتزاماته      (4)

يجب علي الأجهزة الحكومية عند طرحها للمناقصة العامة أن توفر للمتنافسين معلومات كاملة       (5)
ومات في وقت واحد وموحدة عن العمل المطلوب ، ويتم تمكينهم من الحصول علي هذل المعل

 . ويحدد ميعاد واحد لتقديم العروض 

يجب علي الأجهزة الحكومية عدم قبول أي عروض تنافسية إلا من الأفراد والمؤسسات والشركات      ( 6)
التي لها ترخيص بممارسة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال أو السلع أو الخدمات موضوع 

 . عروض التي لا يتوفر فيها هذا الشرط المناقصة وتستبعد من المنافسة ال

يجوز إرساء العطاء على الشركات غير المسجلة بالسودان والتي لم يسبق لها تعامل سابق      ( 7)
 . بالسودان 

 . لا يجوز قبول العطاء الأقل سعراا إذا كان غير مصنف في مجال العمل موضوع المنافسة      ( 8)

و التعاقد لتنفيذ الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة في يجب أن يتم الشراء أ     ( 9)
كما يجب علي لجان فحص وتحليل العروض الالتزام بالأسعار السائدة وأن تسترشد . السوق 

 . بآخر أسعار سبق التعامل بها محلياا أو عالمياا وأسعار السوق 



 طبقاا للشروط والمواصفات الموضوعة وأن تشتمل هذل لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا   ( 11)
المواصفات والشروط علي النقاط الجوهرية الخاصة بالجودة والمواصفات ومشتملاتها الواجب 
 . توافرها 

يجب علي الشركات الاستشارية أن تعد الشروط وفقاا لمواصفات قياسية مناسبة ومحايدة تتجنب    ( 11)
 . معينة بواسطة جهة خاصة بعينها فيه الاقتصار علي مواد 

 : لا يجوز شراء أصناف أو التعاقد مع الأشخاص المذكورين      ( 12)

من ثبت إستخدامه الغش والتحايل والتلاعب في تعامله مع الوحدات الحكوميـة       (أ) 
،   

 تخصصه ،  من سبق أن سحبت منه بعض الأعمال لعدم كفاءته ومقدرته أو     (ب)

 من تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم ،     (ج )

 . المحكوم بالسجن أثناء اتخاذ إجراءات التعاقد       (د )

على الأجهزة الحكومية إبلاغ الوزارة بحالات الغش والتحايل والتلاعب إذا اكتشفت أثناء أو بعد     (13)
 . التنفيذ و بالإجراءات التي اتخذت 

شراء وتنفيذ الأعمال للأفراد والمؤسسات السودانية المرخص لهم بالعمل طبقاا تكون أولوية التعاقد ل   ( 14)
 . للأنظمة والقواعد المتبعة 

يجوز للوزارة أن تحدد بعض الأعمال والمقاولات التي يجب أن يعهد تنفيذها إلي المقاولين    ( 15)
دانيين للتأهل لها وتنفيذها السودانيين ، كما يمكن تجزئة المشاريع لإعطاء الفرصة للمقاولين السو 

 . 

بما لا يقل عن   يلتزم جميع المقاولين غير السودانيين بأن يعهدوا إلي مقاولين سودانيين بالكامل   ( 16)
 . من الأعمال التي تضمنتها عقودهم % 21

لوكلاء يلتزم جميع المقاولين بشراء الأدوات والمعدات التي يحتاجونها لغرض تنفيذ عقودهم من ا   ( 17)
السودانيين لهذل المعدات والآلات في السودان ولا يجوز لهم الاستيراد مباشرة من الخارج إلا في 
حالة استيراد المعدات المستعملة الخاصة بهم او اذا عجز الوكلاء عن توفير هذل الاحتياجات 
 . والمواصفات بالسودان 

 :من مؤسسات وشركات سودانية محلية  يلتزم المقاولون بالحصول على الخدمات التالية   ( 18)
 خدمات نقل البضائع والأفراد داخل السودان ،       (أ) 

 خدمات التأمين المحلية ،     (ب)

 الخدمات المصرفية ،     (ج )

 خدمات تأجير وشراء الأراضي ،       (د )

  . خدمات الإعاشة وتوريد المواد الغذائية     (هـ)
يجب علي الأجهزة الحكومية أن تشجع الصناعات والمنتجات السودانية وتفضلها على الأجنبية    ( 19)

 . من أجله   متي ما كانت محققة للغرض الذي تقرر الشراء



كحد أقصى عن % 11يجوز شراء المنتجات والصناعات الوطنية إذا كانت أسعارها تزيد بنسبة    ( 21)
 . متى ما استوفت المواصفات المطلوبةغيرها مما يصنع بالخارج 

     
 تأهيل الموردين والمقاولين

المهنية والفنية ، والجدارة  المؤهلات   تتوفر لديه  أن  في حالة التعاقد مع أي مقاول أو مورد يجب     ( 1)   ـ 15
المهنيـــة والفنيــــة ، والمــــوارد الماليــــة ، والمعـــدات والموجــــودات ، والتســــهيلات التشــــغيلية ، والقــــدرات 

و المـوارد البشـرية اللازمـة وذلـك لتنفيـذ  الإدارية ، والخبرة في مجـال الأعمـال ، والسـمعة الممتـازة ،
 . الأعمال موضوع التعاقد 

 ( . 1)لا يجوز التعاقد مع أي جهة لتنفيذ مشروعات الدولة إلا إذا كانت مؤهلة وفقاا لما ورد بالبند       (2)

والتوريــد فــي عقــود الشــراء   يجــب أن تكــون للمــوردين والمقــاولين الســلطة والصــفة القانونيــة للــدخول     ( 3)
 . والمقاولات 

         
 إلغاء جميع العطاءات ، العروض ، المقترحات والمناقصات

العطـــاءات والمقترحـــات   جميـــع  رفـــض  مناقصـــة  لأي  طرحهـــا  عنـــد  الحكوميـــة  يجـــوز للأجهـــزة     ( 1)    ــــ16
بـلاغ علـى أي جهـة ، و   والعروض المقدمة في أي وقت قبل البت في العروض أو إرساء العطـاء ا 

 .جميع المشاركين في المنافسة بذلك دون إبداء أي مبررات أو أسباب لرفض العطاء 
( 1)الحكومية عند قيامها برفض العطاءات كما ورد بالبند   لا تترتب أية مسئولية علي الأجهزة      (2)

 . تجال أي من المنافسين أو الموردين الذين تقدموا بعروضهم 

 : منافسة في الحالات الآتية يجوز إلغاء ال     ( 3)

 زوال الحاجة ،       (أ) 

إذا تبـــين للجنـــة فحـــص العـــروض أن جميـــع العـــروض غيـــر مناســـبة مـــن حيـــم      (ب)
   السعر والشروط أو المواصفات ،

 . إذا لم تتمكن لجنة فحص العروض من الوصول إلي نتيجة في المفاوضات      (ج )

  
 الفصل السادس

 طرق الشراء

 المنافسة العامة

يجب علي الوحدة الحكوميـة التـي ترغـب فـي التعاقـد علـي شـراء سـلع أو خـدمات أو تنفيـذ أعمـال أن       (1)    ـ17
طـرق الشـراء الـواردة فـي هـذا القـانون معتمـدة فـي ذلـك   تطبـق شـروط المنافسـة العامـة وأن تسـتخدم

 . علي نوعية وقيمة المشتروات 



السلع والخدمات والتعاقد علي الأعمال والتخلص من الأصول والبيع لكل يكون شراء جميع       (2)
الوحدات الحكومية عن طريق المنافسة العامة سواء كانت عن طريق العروض التنافسية الدولية أو 

 . على المال العام   العروض التنافسية المحلية وذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والشفافية والحفاظ

  
 رق الشراءاختيار ط

قواعـد الشـراء حسـبما   تطبيـق  عليهـا  الخـاص  الوحدات العامة التي تتعامل فـي شـراكة مـع القطـاع      (1)    ـ18
 . هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه 

الشراء تلتزم كل منشأة خاصة تدخل في شراكة مع وحدة من وحدات القطاع العام أن تطبق قواعد       (2)
 . واللوائح الصادرة بموجبه   حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون

كل الموردين والمقاولين لمدة   على الوحدة الحكومية التي ترغب في طرح منافسة عامة أن تعلن      (3)
زمنية لا تقل عن أسبوع وتتيح لهم فرص متساوية للدخول في العطاءات الخاصة بالسلع 
 . والخدمات 

  
 الدعوة والإعلان للمناقصة

الموردين والمقاولين لتسـليم   تعلن  أن  العامة  للمنافسة  عطاء  تطرح  على الوحدة الحكومية التي     ( 1)    ـ19
عروضـهم الخاصـة بتوريـد السـلع أو تنفيـذ أعمـال المشـروع المطلوبـة فـي العطـاء قبـل قفـل صـندوق 

 . ختصة العطاءات لدي سكرتير الوحدة أو الجهة الم

يعلن عن العطاءات المطلوبة حسبما هو منصوص عليه في هذا القانون واللوائح على أوسع      ( 2)
 . لكل الموردين والمقاولين المحتملين   نطاق بالقدر الذي يتيح فرصة

يجب أن يكون التاريع المعلن لفتح مظاريف العطاءات هو ذات تاريع تسليم العروض أو بعدل      ( 3)
 . مباشرة وفي المكان المحدد لفتح المظاريف في الإعلان 

  
 التأهيل المسبق للمقاولين والموردين

فــي عطــاءات أجهــزة   المشـاركة  فــي  يرغبــون  يجــب علــي المـوردين والمقــاولين والاستشــاريين الـذين     ( 1)    ــ21
الدولــة تأهيــل أنفســهم باســتيفاء المعــايير الخاصــة بالتأهيــل والتــي حــددتها جهــة الشــراء أو الســلطات 

 .المختصة 
على الموردين ، المقاولين والاستشاريين المحليون والذين لديهم الرغبة في المشاركة في أي      ( 2)

ل لدى الجهات المهنية أو السلطات المختصة في مناقصة حكومية استيفاء متطلبات التسجي
 . السودان 

يجب أن تكون معايير التأهيل معروفة وأن يتم تطبيقها علي جميع الموردين والمقاولين      ( 3)
 . والاستشاريين دون وجود أي تفرقة في تأهيل أي مورد أو مقاول أو استشاري 



يجوز للجهات الحكومية الشروع في إجراءات التأهيل المسبق لبعض المنشئات بغرض التعرف      ( 4)
على إمكانيات وقدرات الموردين أو المقاولين وذلك قبل أو بعد تقديم الدعوة لتقديم العطاءات 
 . لتوريد البضائع ، أو الأعمال أو الخدمات 

  
 إصدار مستندات العطاء

ـــ21 لكـــل المـــوردين   الأول  الإعـــلان  بعـــد  علـــى الوحـــدات الحكوميـــة تســـليم مســـتندات العطـــاء مباشـــرة     ( 1)    ـ
 . والمقاولين الذين تقدموا للدخول في العطاء بعد دفع الرسوم المطلوبة إن وجدت 

تاحة الفرص المتساوية لهم للحصول علي      ( 2) يجب تمليك كل المتقدمين للعطاء معلومات المشروع وا 
 . معلومات إضافية  أي

يجب ألا تشتمل المستندات الخاصة بالعطاءات علي أي مصطلحات تميز بين الموردين      ( 3)
 . والمقاولين والاستشاريين عدا الحالات التي تنص عليها اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون 

 . ون تحدد رسوم كراسة العطاء في اللوائح الصادرة بموجب هذا القان     ( 4)

  
 محتويات مستندات العطاء 

فـي الجـدول الملحـق   كمـا هـو محـدد  نموذجية  عطاء  كراسات  استخدام  على الوحدات الحكومية     ( 1)    ـ22
 . بهذا القانون 

يجب أن تكون لغة مستندات العطاءات واضحة تشجع علي المنافسة وأن تحتوي على كل      ( 2)
 . ين لعطاءات السلع والأعمال والخدمات المعلومات التي تهم المقدم

  
 صحة سريان العروض وضمان المناقصة 

فترة سريان الضمان كما هو محدد   على الوحدات الحكومية أن تطلب من المتنافسين تقديم عروضهم وبيان    ـ23
في مستندات العطاء علي أن تكون هذل الفترة كافية بحيم تمكن الوحدات الحكومية من استكمال مقارنة 

علان العرض الفائز العروض وتقييمها وتمكن كذلك لجان اتخاذ القرار من مراجعة توصيات الإ  . رساء وا 

  
 معايير التقييم 

وعلـى أسـ  تقيـيم العـروض   والخـدمات  السـلع  مواصـفات  يجب أن ينص في كراسة العطاء علـى     ( 1)    ـ24
 . وترتيبها حسب الأولوية 

عروض في تقييم ال  يجب أن تحدد كراسة العطاء معايير للتقييم إضافة للسعر والتي يؤخذ بها     ( 2)
 . وكيفية تحويل المعايير إلي نسب للتقييم 

يجوز للمتنافسين تقديم خيارات بديلة لطريقة توريد السلع وتنفيذ ( 2)بالرغم من ما ورد في البند      ( 3)
 . الأعمال وشروط السداد يشترط أن ينص على ذلك في كراسة العطاء 

  



 استلام وفتح العطاء 

اللجنـــة التــــي أصـــدرت كراســـة العطـــاءات هــــي ذات اللجنـــة التـــي تســـتلم العــــروض  يجـــب أن تكـــون     ( 1)    ــــ25
 . مستخدمة الإجراءات المنصوص عليها في القانون واللوائح التي تصدر بموجبه 

يجب على سكرتير لجنة العطاءات إذا طلب منه ذلك منح كل متقدم للعطاء مستند يوضح موعد       (2)
عرض يصل بعد قفل صندوق العطاءات فيجب أن يعاد لصاحبه  وتاريع استلام المظاريف ، وأي

 . دون أن يفتح 

  
 تقييم ومقارنة العروض

قيمتـه حتـى تـتمكن مـن   لتحديـد  تقـديمها  تـم  على وحدة الشراء تقييم كل عرض من العروض التي     ( 1)    ـ26
 . هو العرض الفائز المقارنة بين كل العروض ولي  من الضروري أن يكون العرض الأقل سعراا 

يجب أن يوضع في الاعتبار المعايير الخاصة بالتقييم والسعر عند تحديد العرض الأفضل علي      ( 2)
أن يحدد في كراسة العطاءات الخاصة بشراء السلع ، أما المعايير الخاصة بالأعمال يجب أن 

  . تحدد مباشرة وفقاا للشروط المالية للتقييم وفترة التنفيذ
يجب أن يستبعد أي عرض تكون قيمته أكبر أو أقل من التقييم المسبق للعطاء بصورة كبيرة      ( 3)

 . ويكون غير مؤهلاا للتناف  

تعد الوحدة الحكومية تقرير مفصل عن تقييم ومقارنة العروض وتوضح المبررات التي استندت      ( 4)
 . مقدمة عليها للتوصية بالموافقة علي أي عرض من العروض ال

  
 التأهيل اللاحق للمقاولين والموردين

لجنــة العطــاءات   علــى  قبــل  مــن  تــأهيلهم  لــم يســبق  الــذين  المشــاركين  فــي حالــة وجــود بعــض     ( 1)    ـــ27
والوحـــدة الحكوميـــة أن تحـــدد أن الشـــخص الـــذي قـــدم أقـــل العـــروض لتوريـــد الســـلع أو الخـــدمات أو 

ـــى العـــروض فـــي حالـــة  ـــدرة الأعمـــال أو أعل ـــتخلص مـــن الأصـــول لديـــه الق مبيعـــات الحكومـــة أو ال
 . والإمكانيات في تنفيذ العطاء أو المقاولة بكفاءة كما هو مطلوب في مواصفات العطاء 

ذا لم يسـتوفي أي مقـاول أو مـورد أي      ( 2) يجب تحديد معايير التأهيل اللازمة في مستندات العطاء ، وا 
 . ذل الحالة رفض العرض المقدم فيجب في ه  من المعايير الموضوعة

على الجهات الحكومية المشترية عنـد شـراءها أي بضـائع أو خـدمات فـي حالـة العطـاءات العالميـة      ( 3)
أو المحليــة أو عنــد تحليــل ومقارنــة العــروض أن تمــنح هــامش أفضــلية لــبعض العطــاءات الخاصــة 

المقدمــة مــن مقــاولين ســودانيين أو بمــواد مصــنعة ، منتجــة أو مســتخرجة فــي الســودان أو الأعمــال 
   .خدمات من استشاريين سودانيين وأن يحدد ذلك بوضوح في مستندات العطاء 

  
 الموافقة على ترسيه العقد



على الإدارة العامـة للشـراء والتعاقـد الإطـلاع علـي تقيـيم وتوصـيات الوحـدات الحكوميـة فـي المبـالغ التـي تجـاوز     ـ28
صدار قرارها إما السقوفات التي تصدرها ا  :لوزارة وا 

بالموافقة علي التوصيات وتفويض الوحدات الحكومية بقبول العرض الفائز في       (أ )
   نموذج القبول الموجود في كراسة العطاء ، أو

عــادة تقريــر التقيــيم للوحــدة الحكوميــة      (ب) رفــض مــنح التفــويض بقبــول أي عــرض وا 
أو أي إجـراء آخـر   بالتوجيه بسعادة تقيـيم العـروض أو التوصـية بسعـادة العطـاء

 . 

  
 التغييرات والتعديلات

إلا إذا كـان التبـديل   فينالطـر   بواسـطة  لا تبدل أو تعدل عقود الشراء بأي طريقة بعد التوقيع عليها     ( 1)    ـ29
 :أو التعديل 
 لصالح الدولة أو لا يضر بمصالحها ،       (أ) 

 . معتمداا من سلطة مخولة قانوناا      (ب)

 .السلطة المختصة   عليها من  الموافقة  وتتم  أي إضافة لقيمة عقد الشراء يجب أن تقيم     ( 2)
  

   وضع بعض المقاولين في قائمة الحظر
يجوز للسلطات المختصة في الدولة الحق في حظر أو وضع الموردين ، المقاولين أو المستشارين في القائمـة    ـ 31

ـــة  الســـوداء لمـــدة معينـــة ومـــنعهم مـــن المشـــاركة فـــي العطـــاءات الحكوميـــة ، علـــى أن يـــتم إبـــلاغ أجهـــزة الدول
 .ووحدات الشراء بها بهذا الحظر 

   

 الفصل السابع

 المعداتإجراءات شراء 

 اختيار نوع المعدات

 . يتم شراء المعدات الرأسمالية لتحقيق أياا من العناصر المنصوص عليها في اللوائح المفسرة لهذا القانون     ـ31

  
 تحديد عناصر التكلفة في شراء المعدات الرأسمالية

نصوص عليها في اللوائح المفسرة يتم تحديد عناصر التكلفة في شراء المعدات الرأسمالية حسب العوامل الم    ـ32
  . لهذا القانون 

  
 كيفية اختيار المصادر لشراء المعدات 

   :عند اختيار مصادر شراء المعدات الرأسمالية فيجب دراسة وتقويم ما يلي     ـ33
 مدي الاعتماد علي المورد ومقدار الثقة فيه ،       (أ) 

 الثمن المعقول ،      (ب)



 ام بتركيب المعدات ، الاهتم     (ج )

 الإشراف علي أمر تشغيلها ،       (د )

 مدى توافر قطع الغيار الخاصة بالمعدات ،     (هـ)

 . مدى توافر الاستعدادات الخاصة بصيانتها وتصليحها طوال مدة استخدامها     (و )

  
 الخدمة الهندسية للمعدات

للمعدات فيما يتعلق بتحصيل ثمن الخدمة من البائع قبل بيعه يجب مراعاة اعتبارات الخدمة الهندسية     ـ34
  . للمعدات ونوع الخدمة وقيمتها بعد إتمام عملية البيع 

  
 طرق شراء المعدات الرأسمالية 

 : يجب أن تشمل إجراءات شراء المعدات الرأسمالية الخطوات التالية     ـ35

 تقرير الحاجة إلي المعدات ،       (أ) 

 تحديد المواصفات ،      (ب)

 الإعلان عن العطاء ،      (ج )

 التفاوض مع الموردين ،      (د )

 إرساء العطاء ،     (هـ)

 ، ( التوريد ) إصدار أمر الشراء      (و )

 ، ( التوريد ) متابعة أمر الشراء      (ز )

 استلام المعدات ابتدائياا ،      (ح )

  الفحص الفني للمعدات ،     (ط )
 . التشغيل النهائي      (ى )

  
 مراقبة مصادر الشراء في التصنيع والتوريد

يجب الموافقة علي كل الأعمال الهندسية للمعدات الرأسمالية بواسطة الجهة المتعاقدة أو جهة متخصصة     ـ36
مان التوريد معترف بها قبل البدء في صناعة هذل المعدات كما يجب مراقبة العملية الإنتاجية للمعدات لض

  . في الزمان والمكان المناسبين 
  

 الفصل الثامن

 التعاقد علي المشروعات العامة

 صيغ التعاقد

يجوز أن تكون العقود علي المشروعات العامة بصيغة العقد الشامل لجميع الأعمال أو العقد لكل عمل     ـ37
 : متخصص أو العقد مع اتحاد المقاولين وذلك على النحو التالي 



التعاقــد علـــي جميـــع الأعمـــال وذلــك فـــي حالـــة التعاقـــد مــع مقـــاول واحـــد لجميـــع       (أ) 
الأعمـــال حيـــم يلتـــزم المقـــاول بتنفيـــذ جميـــع أعمـــال المشـــروع المختلفـــة ويعتبـــر 
ملزمــاا تجــال الوحــدة المتعاقــدة حتــى ولــو نفــذ هــذل الأعمــال عــن طريــق عقــودات 

 فرعية مع مقاولين آخرين،

عاقـــد لكـــل عمـــل متخصـــص يجـــوز أن يقســـم المشـــروع لعـــدة أقســـام فـــي حالـــة الت     (ب)
علــي   حسـب طبيعــة المشــروع ويــتم التعاقــد لتنفيــذ كــل قســم مــع مقــاول مســتقل ،

 أن يراعي أن يكون التعاقد مع كل مقاول علي أعمال متجانسة ،

ــتم التعاقــد علــي تنفيــذ مشــروع      (ج ) ــة التعاقــد مــع اتحــاد مقــاولين يجــوز أن ي فــي حال
يــع أعمالــه مــع مقــاولين يكونــون اتحــاداا فيمــا بيــنهم ويعتبــر جميــع المقــاولين بجم

مســئولين بالتضــامن والإنفــراد تجــال الوحـــدة المتعاقــدة ســواء شــاركوا فــي التوقيـــع 
 . علي العقد أو وقع أحدهم نيابة عنهم 

  
 التعاقد بطريقة تسليم مفتاح

يجـب أن يلتـزم المقـاول بسعـداد التصـاميم الداخليـة للمشـروع وتوريـد  إذا تم التعاقد بطريقة تسليم المفتـاح    (1)    ـ38
معداتـــه وتركيبهـــا وتنفيـــذ كافـــة الأعمـــال الهندســـية والتشـــغيل وضـــمان تشـــغيل المشـــروع خـــلال فتـــرة 

 . الضمان 

يجوز أن تساهم الوحدة المتعاقدة بسعداد التصاميم الأولية وبيان أغراض المشروع وأي معلومات      ( 2)
 . بالقدر الذي يحتاج إليه المقاول لإعداد التصاميم النهائية  أخرى

وفي هذل الحالة تلتزم   يجوز أن يتم تنفيذ المشروع عن طريق التصميم والتنفيذ كل علي حدل     ( 3)
الوحدة المتعاقدة بسعداد التصاميم ومواصفات المشروع عن طريق استشاري يراعي في اختيارل 

 . ل مماثلة الخبرة في تنفيذ أعما

  
 انتقاء المقاول الذي يعهد إليه تنفيذ المشروع

يـــتم اختيـــار المقـــاول الـــذي يســـند إليـــه تنفيـــذ المشـــروع علـــي أســـا  المنافســـة الحـــرة مـــن بـــين أفضـــل       (1)    ــــ39
 .المتقدمين بعد التحقق من مقدرته الفنية والمالية 

 : يراعى عند اختيار المقاول لتنفيذ المشروع ما يلي       (2)

الخبــرة الفنيــة والإمكانيــات البشــرية والماليــة بالقــدر الــذي يمكــن مــن حســن تنفيــذ       (أ) 
 الأعمال ، 

 قدرة المقاول علي توفير الحلول الفنية ،      (ب)

 .الأعمال السابقة المنجزة والسمعة      (ج )
  

 وط المدرجة فى العقدتحسين الشر 



يجوز تحسين الشروط المدرجة في العقد بين الوحدة المتعاقدة والمقاول بما يتوافق والظروف والمستجدات التي     ـ41
 . تواجه تنفيذ العقد 

  
 نقل التقنية والمعرفة للعاملين

تدريبهم على حسن تشغيله يجب على المقاول نقل التقانة والمعرفة إلي العاملين في المشروع عن طريق     ـ41
دارته وفق أفضل الطرق   .وا 

  
 تعليمات المتناقصين والشروط العامة

تكون التعليمات والشروط العامة للأفراد والشركات المتنافسين في مناقصات مشتريات أجهزة الدولة حسبما هو     ـ42
    .لا يتجزأ من هذا القانون  وارد بالجدول المرفق بهذا القانون وتكون هذل التعليمات والشروط جزءاا 

  
 الفصل التاسع

 اختيار الخدمات الاستشارية

 التعاقد مع الجهات الاستشارية

المتعاقـدة لإدارة المشـروع   الوحـدة  تسـند  يجوز أن  العامة  في حالة التعاقد علي تنفيذ المشروعات      (1)    ـ43
دارة أعمــــال تنفيــــذل وبــــدء تشــــغيله  لجهــــة استشــــارية القيــــام بوضــــع تصــــاميم المشــــروع ومواصــــفاته وا 

 . والمعاونة في الحصول علي تمويل للمشروع 

 . قيادة موحدة   تحت  أشخاص  أو عدة  واحداا   لجهة الاستشارية شخصاا يجوز أن تكون ا      (2)

  
 اختيار المستشارين 

أن تختـــار استشــــارياا   العامــــة  علـــى الوحــــدة المتعاقـــدة عنــــد تنفيـــذها لأي مشـــروع مــــن المشـــروعات     ( 1)    ــــ44
 . لمساعدتها علي تنفيذ المشروع 

 . ويراعى أن يكون مسجلاا    المنافسة من بين أفضل المتقدمينيتم اختيار الاستشاري عن طريق       (2)

 : عند اختيار الاستشاري يجب أن يراعي ما يلي       (3)

 التخصص في طبيعة المشروع المراد تنفيذل ،       (أ) 

 الخبرة الاستشارية للاستشاري وخبرة أفراد فريقه ،     (ب)

 ته ،إمكانيات الاستشاري لتقديم خدم     (ج )

  . برنامج الاستشاري الزمني لتقديم خدماته       (د )
  

 أساليب تنفيذ الخدمات الاستشارية 

 . يجب تنفيذ الخدمات الاستشارية عن طريق أسلوب الجودة والتكلفة      ( 1)    ـ45



يتبع أسلوب اختيار الجودة والتكلفة طريق المنافسة من بين الشركات المحددة والتي تأخذ في      ( 2)
الاعتبار جودة المقترح المقدم من الشركات وتكلفته ولتحديد الشركة الفائزة يتم تقييم التكلفة كعنصر 

 . بحيم لا تؤثر علي الجودة   من عناصر الاختيار بعناية

 . حديد أوزان التقييم للتكلفة والجودة لكل حالة حسب طبيعة الخدمة الاستشارية المطلوبة يجب ت     ( 3)

  
 مراحل اختيار الخدمات الاستشارية 

 : يجب أن تشمل خطوات اختيار الخدمات الاستشارية المراحل التالية     ـ46

 إعداد مرجعية الدراسة للخدمة الاستشارية ،       (أ )

 لتكلفة التقديرية وميزانية الخدمة المطلوبة ،تحديد ا     (ب)

 الإعلان ،      (ج )

 إعداد قائمة بأسماء الشركات المتنافسة ،      (د )

إعــداد ونشــر طلـــب المقتــرح للخدمــة الاستشــارية بحيـــم يجــب أن يشــمل خطـــاب     (هـــ)
الــدعوة والإرشــادات للمستشــارين والمرجعيــة ومســودة العقــد الــذي يــتم توقيعــه مــع 

 الجهة الفائزة ،

 استلام المقترحات ،      (و )

 تقييم المقترح الفني فيما يتعلق بجودة الخدمة المطلوبة ،      (ز )

 فتح المظاريف المالية في حضور ممثلي الجهات الاستشارية ،      (ح )

 تقييم المقترح المالي أو التكلفة المالية ،      (ط )

 لفة والجودة ، التقييم النهائي للتك     (ى )

 . التفاوض والإخطار بالقبول للجهة الفائزة      (ك )

  
  

 الفصل العاشر

 طرق الشراء الأخرى

 المنافسة الدولية المحدودة

المختصة اسـتخدام المنافسـة   السلطة  يجوز وبموافقة  18المادة   في  على الرغم من النص الوارد      (1)    ـ47
 :حالات الآتية الدولية المحدودة ، في ال

عدم وجود الوقت اللازم للحصول علي العروض عن طريق الإعـلان أو لتقيـيم       (أ) 
   عدد كبير من العروض لا تناسب قيمتها والسلع والأعمال المطلوبة،

 وجود عدد محدد من الموردين ،      (ب)

 . وجود أسباب غير عادية كالكوارم والظروف الطبيعية      (ج )

عند استخدام هذل الطريقة يجب علي الوحدات المشترية تحضير قائمة بأسماء الموردين والمقاولين      ( 2)
رسالها إلي الإدارة العامة للموافقة عليها ويجب أن تحتوي القائمة علي أكبر تمثيل ممكن  وا 



م العروض للشركات وأن تتبع نف  الإجراءات في تقييم العروض المنصوص عليها في طريقة تقدي
 . الدولية التنافسية 

  
 العروض التنافسية المحلية

إتباع أسـلوب العـروض   يجوز بموافقة السلطة المختصة 18على الرغم من النص الوارد في المادة      ( 1)    ـ48
 : التنافسية المحلية لتوريد السلع وتنفيذ الأعمال وذلك في الحالات الآتية 

عــدم تـــوفر عناصـــر الجـــذب للعـــروض الخارجيــة بســـبب صـــفة وحجـــم أو موقـــع       (أ) 
 الأعمال أو توريد السلع والخدمات ، 

وجـــود عـــدد كـــافر مـــن المـــوردين والمقـــاولين المحليـــين لتنفيـــذ الأعمـــال أو توريـــد      (ب)
    .السلع والخدمات 

 . ة بالصحف المحلية فقط يجب أن يتم الإعلان عن العروض التنافسية المحلي      (2)

 . يوماا كحد أدني  31يجب ألا تقل فترة الإعلان عن       (3)

أو خارجه تقديم عروض   عند إتباع هذل الطريقة يمكن للمتنافسين الأجانب المقيمين بالسودان     ( 4)
 . للمنافسة 

  
 الشراء الدولي

يجــوز للوحــدات المشــترية وبموافقــة الســلطة المختصــة  18علــى الــرغم مــن الــنص الــوارد فــي المــادة      ( 1)    ـــ49
 : إتباع نظام الشراء الدولي وذلك في الحالات الآتية 

 حالات السلع الجاهزة أو ذات المواصفات القياسية صغيرة القيمة ،       (أ) 

التنوع في البضائع المطلوبـة بحيـم يـؤدي إلـي عـدم رغبـة مـورد واحـد فـي تقـديم      (ب)
 اف المطلوبة ،كل الأصن

 . عدم إمكانية شراء السلع محلياا      (ج )

عند إتباع هذل الطريقة يمكن للوحدات المشترية دعوة ثلاثة موردين أو أكثر لتقديم عروض وقد      ( 2)
 . تشمل القائمة وكلاء مؤهلين لموردين أجانب 

ضهم ووثائق المناقصة إلى الإدارة ترسل قائمة الموردين الذين يمكن الاتصال بهم لتقديم عرو      ( 3)
العامة لأخذ الموافقة وبعد الحصول عليها يجب علي الوحدات المشترية إرسال طلب العروض 
للموردين في وقت واحد ويجب أن يحدد الطلب بشكل واضح مواصفات السلع المطلوبة وكمياتها 

إلى موقع التسليم ووقت التسليم وأن يحدد نوع الحزمة وطريقة التسليم للسلعة أو الخدمة بالإضافة 
 .وشروط الدفع 

يوماا كحد أدني لإعداد عروضهم وتقديمها ويجب أن  45يمنح المورد فترة زمنية لا تقل عن      ( 4)
تطلب العروض بدون قيمة الضرائب والجمارك المحلية كما يمكن الأخذ بالعروض المرسلة 
 . بواسطة الفاك  والتلك  



تنافسية يمكن لوحدة المشتريات الاتصال بموردين   الإدارة أن العروض المستلمة غيرإذا رأت      ( 5)
  . إضافيين 

  
 الشراء المحلي

وبموافقة السلطة المختصـة   الحكومية  للوحدات  يجوز  18على الرغم من النص الوارد في المادة      ( 1)    ـ51
مـن المـوردين المحليـين أو وكـلاء المـوردين  إتباع أسلوب الشراء المحلي في حالة وجود عدد كـافي

 . الأجانب بالقدرالذي يضمن تنافسية الأسعار

ترسل طلبات الشراء من السلع والخدمات للموردين المحليين ووكلاء الموردين الأجانب في نف        (2)
ط الوقت ويجب أن يحدد في طلب الشراء الكميات والمواصفات بدقة ومكان ووقت التسليم وشرو 
 . الدفع 

يجب ألا تقل مدة التحضير للعروض واستلامها عن ثلاثين يوماا ويمكن قبول العروض المرسلة      ( 3)
 . بالتلك  أو الفاك  

يجب علي الوحدات المشترية الاحتفاظ بسجل للموردين ووكلاء الشركات الأجنبية يوضح أسماء       (4)
تهم الفنية والأعمال التي سبق إجازتها على أن يجدد الشركات والأفراد ومقدراتهم المالية وكفاء

 . السجل سنوياا 

  
 العمل المباشر

يجوز وبموافقة السلطة المختصة إتباع أسلوب العمل المباشر إذا كان هو  18من نص المادة   على الرغم    ـ51
ذا كانت الوحدات المشترية تملك ا لعمالة والمعدات الكافية الأكثر كفاءة واقتصاداا لتنفيذ بعض الأعمال وا 

 : للتنفيذ بالسرعة والتكلفة المعقولة كما يمكن استخدام هذل الطريقة في الحالات الآتية 

 عدم إمكانية تحديد الأعمال المطلوب تنفيذها مقدماا ،      (أ) 

صـــــغر حجـــــم الأعمـــــال وتوزيعهـــــا فـــــي أمـــــاكن متفرقـــــة ممـــــا يصـــــعب أو يحفـــــز      (ب)
 والمؤهلة للقيام بهذل الأعمال وبالأسعار المعقولة ،  مؤسسات التشييد الكبرى

 إذا كان العمل المطلوب لا يؤثر علي العمليات الجارية ،     (ج )

 في حالة الظروف الطارئة التي تحتاج إلي العناية والسرعة في التنفيذ ،       (د )

إذا كان من الأفضل للوحدة المشترية تحمل مخاطر العمل الـذي لا يمكـن تحملـه     (هـ)
 . بواسطة شركات تنفيذ أخرى 

  

 الشراء المباشر

السـلطة المختصـة إتبـاع   وبموافقـة  المشـترية  يجـوز للوحـدات  18  المـادة  نـص  مـن  على الرغم     ( 1)    ـ52
 : وض المباشر مع المقاول أو المورد في الحالات الآتية أسلوب الشراء المباشر وذلك بالتفا



عندما تكون هناك حاجة لإضافة أعمال مدنية جارية تم تنفيذها بواسطة مقاول       (أ) 
محـــدد تـــم منحـــه لـــه بواســـطة العـــروض الدوليـــة التنافســـية أو العـــروض الوطنيـــة 

 التنافسية وأن التنفيذ يسير بصورة مرضية لإدارة المشتريات ، 

الدوليـة التنافسـية وهنـاك في حالة الحصول علي المعدات عن طريقـة العـروض      (ب)
 حاجة إلي سلع إضافية من نف  النوع وبموجب العقد المبرم ، 

عنــدما تكــون هنــاك تقنيــة محــددة لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا مــن جهــة معينــة      (ج )
 تمتلك حق البراءة أو حقوق التصنيع ، 

رد واحـد عندما تكون هناك حاجـة للحصـول علـي بعـض البنـود الحرجـة مـن مـو       (د )
 لضمان إنتاج المصنع بواسطة المقاول المسئول عن عمل التصميم، 

عندما يكون التوحيد القياسي للمعدات ضرورياا للأسباب الاقتصادية والفنية وثبت     (هـ)
بما يقنع الإدارة العامة بعدم إمكانية تماشي المعدات القائمة مع أي معدات من 

 لحصول على مورد آخر ، نوع آخر وأنه ليست هناك ميزة في ا

عنــــدما يكــــون التوحيــــد القياســــي لقطــــع الغيــــار مطلوبــــاا لتتماشــــي مــــع المعــــدات      (و )
ـــــــود المتعلقـــــــة بمعـــــــدات محـــــــددة  ـــــــار أو مخـــــــزون البن الموجـــــــودة أو قطـــــــع الغي

 ومتخصصة أو آلات ، 

عنـدما تكــون هنـاك حاجــة لشـراء بعــض البنــود لتكملـة التنفيــذ فـي مشــروع جــاري      (ز )
   .يذل تنف

يجب أن تتأكد الإدارة العامة من تنافسية الأسعار وعدم ( ب)و ( أ)في حالة مد العقد في الفقرات      ( 2)
 . وجود ميزة واضحة لطرح مناقصة جديدة 

  
 إلغاء العقد

نـص أي عطاء يثبت أن ترسيته تمت على أسا  الإغراء أو أي ممارسة غير أخلاقية احتيالية كما      ( 1)    ـ53
عليه في البنود السابقة ، فيجب إلغاؤل فوراا ويجب رفع تقرير بذلك الإلغاء للجهة المهنية المختصة 

   .لاتخاذ الإجراءات اللازمة 
أي مورد ، مقاول أو استشاري يتم رفض أو إلغاء عطاؤل أو مقترحه بسبب الإغراء أو الممارسات      ( 2)

الإحتياليه لا يمكنه التأهل أو التأهيل المسبق في أي إجراءات شراء خلال العشرة سنوات التي تلي 
 . تاريع إعلان ذلك الرفض أوالإلغاء

مة بأي رفض أو إلغاء بسبب الإغراء أو الممارسات الإحتيالية وعليه يجب إبلاغ مدير الإدارة العا     ( 3)
أن يقوم بسبلاغ كافة أجهزة الشراء الحكومية والسلطات المصدقة بغرض اتخاذ الإجراءات 

   .المنصوص عليها في هذا القانون 
  

 الفصل الحادي عشر



 الأفعال المحظورة

 الغش والفساد

والمـــوردين المقــــاولين ،   ،  ومقـــدمي العطــــاءات  ،  والســـلطات المصــــدقة  ،  ءعلــــى أجهـــزة الشــــرا      (1)    ــــ54
والاستشــاريين فــي العقــود الممولــة مــن أمــوال عامــة التعامــل بشــفافية وبطريقــة مســؤولة أثنــاء الشــراء 

 . وتنفيذ العقود 

تمت إذا اقتنع أي جهاز شراء أو سلطة مصدقة ، بعد التحريات ، أن أي شخص أو شركة      ( 2)
أو احتيالاا أثناء تنافسها للعقد المعني ، فيجوز للجهاز   التوصية بمنحها العطاء قد مارست غشاا 

 : أو السلطة أن 

 ترفض التوصية بمنح ذلك العقد ،       (أ) 

إعــلان عــدم أهليــة أي شــخص أو شــركة لفــوزل بعقــد ممــول مــن الخزينــة العامــة      (ب)
 . لمدة عشرة سنوات 

ز لجهاز الشراء أو السلطة المصدقة بعد صدور قرار من محكمة أو بعد مراجعة خاصة يجو      ( 3)
بواسطة المراجعة الداخلية أو المراجع العام إذا ثبت لها أن هناك ممارسات فاسدة أو احتيال من 
 : أي شخص أو شركة أثناء الشراء ، أو إبرام أو تنفيذ ذلك العقد أن 

ن لشراء سلع ، أشغال ، استشارات ، أو خدمات ، أو تنفيذ تلغي العقد سواء كا      (أ) 
   أعمال ،

إعلان عدم أهلية أي شخص أو شركة لمنحه عقد ممول من الخزينة العامة أو      (ب)
 .مؤسسات التعاون الدولي لمدة عشر سنوات 

  
 التصرفات المؤثرة على الموظف العام

مــن مقـدم العطــاء   تعهـداا   عــام  من فــي أي اسـتمارة عطــاء لعقـديجـب علــى أي جهـاز شــراء أن يُضـ     ( 1)    ــ55
 . أثناء تنافسه أو تنفيذل للعقد ( بما في ذلك الرشوة ) بالتقيد بقوانين البلاد لمكافحة الغش والفساد 

لا يجوز لأي شخص ، سواء أكان ذلك الشخص قد قدم عرضاا أم لا بنيـة الحصـول علـى ميـزة أو      ( 2)
 :أو لأي شخص آخر أن امتياز لنفسه
يعرض ، على أي عضو أو شريك عضو في الإدارة العامـة أو احـد لجانهـا أو       (أ) 

أي عامــل أو شــريك عامــل فــي جهــاز شــراء أو احــد لجانــه أو أي استشــاري أو 
شــريك لأي استشــاري أو شــخص أو شــريك لأي شــخص يقــدم خــدمات ، هديــة 

 مالية أو شي آخر ذو قيمة ، أو 

تقــرب مــن أي عضــو أو أي شــريك عضــو فــي الإدارة العامــة أو إحــدى لجانهــا ي     (ب)
أو أي مـــن موظفيهـــا أو شـــريك لأي موظـــف فيمـــا يتعلـــق بـــأي أمـــر يكـــون أمـــام 

  . الإدارة العامة أو إحدى لجانها أو متوقع تقديمه لها أو احد لجانها 



لا يجـــوز لأي جهـــاز شـــراء ، أو عضـــو ســـلطة مصـــدقة أو أي موظـــف عـــام أو أي هيئـــة حكوميـــة      ( 3)
أخـــرى قبـــول أي إكراميـــة فـــي أي شـــكل ، أي عـــرض توظيـــف أو أي شـــي آخـــر ، خدمـــة أو قيمـــة 
كسغراء فيمـا يتعلـق بـأي فعـل أو قـرار أو إجـراء يتبـع بواسـطة جهـاز الشـراء أو السـلطة المصـدقة ذا 

راءات شـراء أو عطـاء، وعلـى جهـاز الشـراء أن يـرفض فـوراا عطـاء أي مـورد ، مقـاول صلة بأي إجـ
أو استشاري الذي يعطي أو يوافق على إعطاء أو يعرض ، بطريقة مباشـرة أو غيـر مباشـرة ، مثـل 

 . ذلك الأغراء 

يجــب عــدم الشــراء مــن موظــف عــام أو شــريك موظــف عــام الــذي يتصــرف بصــفته الشخصــية إمــا      ( 4)
 . ردل أو كشريك في شراكة أو كموظف في شركة بمف

لا يجــوز لأي جهــاز شــراء أن يضــمن فــي أي مســتندات عطــاء مثــل تلــك الشــروط أو المواصــفات      ( 5)
 .التي تحابي أي مورد ، مقاول أو استشاري 

  
 سلوك العاملين والإفضاء بالمصلحة

عضو جهاز شراء أو احد أفراد إدارة جهاز شراء أن  على أي عضو سلطة مصدقة أو أحد أفراد إدارتها ، أو    ـ56
يفصح عن أي مصلحة يجوز أن تكون لديه في أي مورد مقاول أو استشاري وعليه عدم المشاركة أو 

أو الاستشاري طرفاا فيها أو   محاولة التأثير بأي طريقة في أي إجراءات شراء يكون ذلك المورد ، المقاول
 . يحتمل أن يكون طرفاا فيها

  

 إقامة الإجراءات الجنائية

لا تمنــع الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــانون مــن إقامــة إجــراءات جنائيــة وفقــاا للقــانون الجنــائي لســنة     ـــ57
، أو أي قانون آخر ساري المفعول ضد أي شخص يرتكـب مخالفـة بموجـب هـذا القـانون أو أي لـوائح 1991

  . صادرة بموجبه 

  
  الفصل الثاني عشر

 المراجعة والاستئناف 

 حق المراجعة والاستئناف 

يعـاني مـن خسـائر أو   ربمـا  أو  عـانى  يجوز لأي مـورد ، متعاقـد أن يتقـدم بشـكوى إذا رأي أنـه قـد     ( 1)    ـ58
 . أضرار حدثت أو قد تحدم نتيجة عدم الالتزام بأي واجبات مفروضة علي الجهة المشترية 

 :لا تخضع البنود التالية للمراجعة ( 1)ورد في البند على الرغم مما       (2)
 اختيار أي من طرق الشراء المنصوص عليها في هذا القانون ،       (أ) 

 تحديد إجراءات الشراء علي أسا  الجنسية ،      (ب)

 قرار وحدة الشراء برفض كل العطاءات ، المقترحات والعروض ،      (ج )

ء الاســـتجابة لرغبـــة أي شـــخص فـــي تقـــديم مقترحـــات بشـــأن رفـــض وحـــدة الشـــرا      (د )
 . العطاء 



  

 المراجعة والاستئناف بواسطة الجهة المشترية أو المصدقة

حالـــة الشـــكوى   وفـــي  العقـــد  نفـــاذ  بـــدء  قبـــل  المشـــترية  الجهـــة  إلـــي رئـــي   تقـــدم الشـــكوى كتابـــة      (1)    ــــ59
الجهة المشترية وتم التصـديق عليـه بواسـطة جهـة  المقدمة ضد أي فعل أو قرار أو إجراء اتخذ من

مختصــة بموجــب هــذا القــانون تقــدم الشــكوى إلــي رئــي  الجهــة التــي صــادقت علــي ذلــك الفعــل أو 
 . القرار أو الإجراء 

يوماا  21لا ينظر رئي  الجهة المشترية أو رئي  الجهة المصدقة في أي شكوى ما لم تقدم خلال      ( 2)
رد أو المقاول أو الاستشاري بالأسباب التي أدت إلي تقديم تلك الشكوى أو من من تاريع علم المو 

من المفترض أن يعلم المورد ، المقاول أو الاستشاري بهذل الأسباب أيهما   التاريع الذي كان
   .الأسبق 

ار في لا يتم النظر في أي شكوى بواسطة رئي  الجهة المشترية أو الجهة المصدقة أو الاستمر       (3)
 . نظرها البدء في تنفيذ العقد 

إذا لم يتم البت في الشكوى باتفاق المورد ، المقاول أو الاستشاري مع الجهة المشترية يقوم رئي        (4)
 :الجهة المشترية أو رئي  الجهة المصدقة خلال ثلاثين يوماا بسصدار قراراا مكتوباا يتضمن الآتي 

 ي اتخاذ القرار ، الأسباب التي أدت إل      (أ) 

إذا تمت الموافقة كلياا أو جزئياا علـى الشـكوى تحـدد الإجـراءات الواجـب اتخاذهـا      (ب)
 . لتصحيح الوضع 

( 4)إذا لم يصدر رئي  الجهة المشترية أو الجهة المصدقة قراراا في الفترة المحددة في البند      ( 5)
للمورد ، أو المقاول أو الاستشاري الذي تقدم بالشكوى الحق في اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية 

مصدقة الحق في وفي حالة اتخاذ هذل الإجراءات فلا يكون لرئي  الجهة المشترية أو الجهة ال
 . نظر هذل الشكوى 

يكون قرار رئي  وحدة الشراء أو السلطة المصدقة نهائياا ما لم يتقدم المورد ، المقاول أو      ( 6)
الاستشاري بطلب مراجعة إدارية بواسطة الإدارة العامة فيما عدا الشكوى المقدمة ضدها وفي هذل 

 .  61الحالة يتم تقديم الشكوى للجنة العليا لاستئنافات الشراء وفقاا للمادة 

  
 اللجنة العليا للاستئنافات

فـــي الشـــكاوى   وتخـــتص بالبـــت  "اللجنـــة العليـــا للاســـتئنافات " تشـــكل لجنـــة بواســـطة الـــوزير تســـمى      ( 1)    ــــ61
 . والنزاعات التي تنجم عن تطبيق هذا القانون 

فات الشراء في يكون للمورد ، أو المقاول أو الاستشاري الحق في رفع شكوى للجنة العليا لاستئنا      (2)
 : الحالات الآتية 

نتيجـــة ســــريان العقــــد  59إذا تعـــذر رفــــع الشـــكوى أو النظــــر فيهــــا طبقـــاا للمــــادة       (أ) 
أو   مـن تـاريع علـم المـورد ، المقـاول  يومـاا  21شريطة أن ترفع الشكوى خلال 



الاستشـــاري بالأســـباب الموجبـــة لتقـــديم الشـــكوى أو فـــي الوقـــت الـــذي كـــان مـــن 
يعلم فيه المورد ، المقـاول أو الاستشـاري بهـذل الأسـباب أيهمـا أولاا المفترض أن 

 ، 

إذا لــم يقبــل رئــي  الجهــة المشــترية الشــكوى أو النــزاع بســبب دخــول العقــد حيــز      (ب)
يومـاا بعـد صــدور  21التنفيـذ شـريطة أن تكـون الشـكوى أو النـزاع قــد قـدم خـلال 

 القرار بعدم النظر في الشكوى ، 

 21شــريطة أن تكـون الشــكوى أو النـزاع قــد قـدم خــلال  59اا لأحكــام المـادة وفقـ     (ج )
 ، ( أ)يوماا بعد انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة 

إذا أدعي المورد ، المقاول أو الاستشاري أنه قد تأثر سلباا أو تضرر من قـرار       (د )
أن تكـــون  شـــريطة 58رئـــي  وحـــدة الشـــراء أو الســـلطة المصـــدقة تحـــت المـــادة 

 .يوماا بعد صدور القرار  21الشكوى أو النزاع قد قدم خلال 
  

 إجراءات نظر الاستئناف

 . عند استلام الشكوى تقوم اللجنة العليا للاستئنافات بسخطار وحدة الشراء أو السلطة المصدقة      ( 1)    ـ61

وم باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات يجوز للجنة العليا للاستئنافات ما لم تشطب الشكوى أن تق     ( 2)
 : الآتية 

 تعلن القواعد والأس  التي تحكم الموضوع ،       (أ) 

تمنـــع الجهـــة المشـــترية مـــن العمـــل أو اتخـــاذ أي قـــرارات غيـــر قانونيـــة أو إتبـــاع      (ب)
 إجراء غير قانوني ، 

أو توصـلت إلـى تطلب من الجهة المشترية التـي تصـرفت بطريقـة غيـر قانونيـة      (ج )
قـــرار غيـــر قـــانوني بستبـــاع الأســـلوب القـــانوني أو الوصـــول إلـــي القـــرار القـــانوني 

 الصحيح ،

تلغــى كليــاا أو جزئيــاا عمــل أو قــرار الجهــة المشــترية أو الســلطة المصــدقة فيمــا       (د )
 . عدا القرار المتعلق بسريان العقد 

تراجع أي قرار غير قانوني للجهة المشترية وتستعيض عنـه بقرارهـا الخـاص فيمـا     (هـ)
 عدا أي قرار يتعلق بسريان العقد، 

تـــأمر دفـــع تعـــويض مناســـب لأي تكـــاليف معقولـــة تكبـــدها المـــورد ، المقـــاول أو      (و )
الاستشــاري الــذي تقــدم بالشــكوى نتيجــة أي فعــل غيــر قــانوني ، قــرار أو إجــراء 

 تخذ بواسطة الجهة المشترية أو السلطة المصدقة ، ا

 . تأمر بسنهاء إجراءات الشراء      (ز )



تأمر بـرد كـل التكلفـة التـي تكبـدها مقـدم الشـكوى للمشـاركة فـي العطـاء إذا كـان      (ح )
القرار أو الإجراء المطلوب مراجعته يتعارض مـع أحكـام هـذا القـانون أو اللـوائح 

 . الصادرة بموجبة 

تقوم اللجنة العليا لاستئنافات الشراء خلال خمسة عشر يوماا بسصدار قرار مكتوب يختص      ( 3)
 . بالشكوى أو النزاع توضح فيه أسباب القرار والتعويض الممنوح ان وجد

 . ة يكون قرار اللجنة العليا للاستئنافات نهائياا ما لم يتم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم السوداني     ( 4)

يقوم رئي  الجهة المشترية أو الجهة المصدقة أو  61و  59،  58بعد تقديم الشكوى تحت المواد      ( 5)
اللجنة العليا لاستئنافات الشراء بحسب الحال بسخطار كل الموردين ، المقاولين والاستشاريين 

 . في إجراءات الشراء التي تتعلق بها الشكوى بمضمونها  المشاركين

أن تتأثر مصالحها   يجوز لأي مورد ، مقاول ، أو استشاري أو أي جهة حكومية من المحتمل     ( 6)
بنتائج المراجعة، المشاركة في إجراءات المراجعة وفي حالة فشل المورد ، المقاول ، أو الاستشاري 
 . في المشاركة في إجراءات المراجعة يمنع من تقديم شكوى في نف  الموضوع لاحقاا 

تسلم صورة من القرار الصادر من رئي  الجهة المشترية أو السلطة المصدقة أو اللجنة العليا       (7)
لاسئتنافات الشراء بحسب الحال خلال خمسة أيام من تاريع صدور القرار للمورد ، المقاول أو 
الاستشاري أو أي جهة حكومية شاركت في إجراءات المراجعة بالإضافة إلي إتاحة الشكوى أو 

 :لقرار للجمهور للإطلاع شريطة عدم إفشاء أي معلومات أن كان إفشاؤها ا
   مخالفاا للقانون ، أو      (أ) 
   يعطل تنفيذ القانون ، أو     (ب)
   لي  من المصلحة العامة ، أو     (ج )
   يضر بالمصلحة التجارية للأطراف ، أو      (د )
 . يمنع المنافسة العادلة     (هـ)

  
 اف إجراءات الشراءإيق

لمدة سبعة أيام إذا ثبت جدية الشكوى أو تبين أن المورد ، المقاول أو   يجب إيقاف إجراءات الشراء     ( 1)    ـ62
الاستشــاري ســوف يتعرضــون لضــرر فــي حالــة عــدم الإيقــاف وأن الإيقــاف لا يســبب ضــرراا مخــلاا 

 . لجهة الشراء، الموردين ، المقاولين أو الاستشاريين 

يعلق تنفيذ العقد لمدة سبعة أيام شريطة  61عند سريان عقد الشراء فسن تقديم الشكوى تحت المادة      ( 2)
 ( . 1)في البند   استيفاء الشكوى المتطلبات المشار إليها

يجوز لرئي  الجهة المشترية أو السلطة المصدقة أو اللجنة العليا للاستئنافات تمديد التعليق       (3)
كما يجوز للجنة العليا للاستئنافات تمديد الإيقاف ( 2)قاف المنصوص عليه في البند والإي

للحفاظ على حقوق المورد ، المقاول أو الاستشاري المتقدمين ( 1)المنصوص عليه في البند 



بالشكوى أو اتخاذ إجراءات إلى حين البدء في إجراءات المراجعة بشرط ألا تجاوز فترة الإيقاف 
 . ماا ثلاثين يو 

أن الاعتبارات الملحة   لا يتم الإيقاف المنصوص عليه في هذل المادة إذا اثبتت الجهة المشترية     ( 4)
للمصلحة العليا تتطلب استمرار عملية الشراء ويكون ذلك قطعياا بالنسبة لكل مستويات المراجعة 
 . ما عدا المراجعة القضائية 

المشترية وفقاا لهذل المادة وأسبابه وظروفه جزءاا من محضر إجراءات أي قرار بواسطة الجهة      ( 5)
  . الشراء 

  
 الفصل الثالث عشر

 أحكام متنوعة

 الجزاءات المالية

 : تتمثل الجزاءات المالية من نوعين     ـ63

 .القصد منه تغطية الضرر الحقيقي الذي يلحق بالإدارة نتيجة لخطأ المتعاقد       (أ) 
يلحـــق   لقصـــد منـــه توقيـــع عقـــاب علـــى المتعاقـــد بغـــض النظـــر عـــن أي ضـــررا    ( ب)

 . بالإدارة 

  
 التعويضات

يعتبر التعويض هو الأسا  في توقيع الجزاء نتيجة للإخلال بالالتزامات التعاقدية ، وذلك إذا لم ينص في     ـ64
 . العقد على جزاءات مالية لمواجهة هذا الإخلال 

  
 الغرامات

الغرامة هي مبالغ إجمالية تقدرها الإدارة العامة مقدماا وتنص علي توقيعها متى أخل المتعاقد بالتزام معين لا     ـ65
    .في التنفيذ  سيما فيما يتعلق بالتأخير

  

 الإعفاء من الغرامة 

هرة أو لأي سـبب خـارج يعفى المورد ، المقاول أو الاستشاري من الغرامة إذا كان الإخلال بالعقد نتيجة لقـوة قـا    ـ66
 . عن إرادته 

  
 تحديد نسب غرامات التأخير 

تحـــدد نســبة غرامـــة التـــأخير بنســبة مئويـــة مـــن قيمــة العقـــد علـــي أن يكــون الحـــد الأقصـــى للغرامــة كافيـــاا لحمـــل     ـــ67
 المتقاعــد علــى تنفيــذ التزاماتــه دون تــأخير ولا يتســبب لــه فــي الخســارة الجســيمة التــي قــد تعوقــه عــن مواصــلة

  . التوريد أو تنفيذ الأعمال 
  



    تمديد مدة العقد في حالات التأخير
 : يكون للوزير أو رئي  الوحدة تمديد مدة العقد إذا كان التأخير ناتجاا عن     ـ68

تكليــف المتعاقــد مــع الوحــدة الحكوميــة بأعمــال جديــدة إذا كــان الأمــر قــد صــدر       (أ) 
 في العقد ،  اقي المدة المتفق عليهابها في وقت لا يسمح بأدائها في ب

أمر صادر من الجهة الإداريـة بسيقـاف الأعمـال لأسـباب لا دخـل للمتعاقـد فيهـا      (ج )
 . 

  
 التأخير في توريد بعض المعدات أو رفضها 

 دون أن يلحق الضرر بالجهة الإدارية 

ذا امتنـع     ـ69 إذا تأخر المتعهد في تنفيذ التزاماتـه فـي التوريـد تطبـق بحقـه الغرامـات المتفـق عليهـا بموجـب العقـد ، وا 
عن التوريد أو قام بتوريد أصناف مرفوضة مخالفة للشروط المتفق عليها فينفـذ العقـد علـي حسـابه مـع خصـم 

 . غرامة التأخير المقررة نظاماا 

  
    لا يتجزأعقود التوريد كلُ 

تعتبــر عقــود التوريــد كــل لا يتجــزأ ويجــب علــي الشــخص الملتــزم بهــا أن يقــوم بتوريــد الأصــناف كاملــة لتحقيــق     ـــ71
 . الهدف منها 

  
 كيفية تطبيق الغرامات الجزئية الخاصة بعمليات

 النظافة والصيانة والتشغيل

م برصــد تــأخر المقــاول فــي عملــه بموجــب جــدول يجــب علــي الجهــة الإداريــة فــي حالــة عقــود الخــدمات أن تقــو     ـــ71
زمنـي يسـتمر مــع تنفيـذ العقــد ويحـدد فـي هــذا الجـدول نســب الغرامـات التـي تراهــا الجهـة الإداريــة مناسـبة لكــل 
حالة حسب طبيعة ونشاط العقد وأهميته ويجـرى تحديـد هـذل النسـب فـي العقـد عنـد الاتفـاق بحيـم يكـون لـدي 

  .الطرفين علم مسبق بذلك 
  

   امة التأخير في عقود الأشغال العامةغر 
ولـم تـر الجهـة الإداريـة داعيـاا لسـحب   إذا تأخر المقاول عن إتمام العمـل وتسـليمه كـاملاا فـي المواعيـد المحـددة    ـ72

التـي يتـأخر فيهـا إكمـال العمـل بعـد الميعـاد المحـدد للتسـليم تحسـب   العمل منه يلتزم بغرامة تأخير عـن المـدة
وسط التكلفة اليومية للمشروع وذلك بقسمة قيمة العقد علي مدته وفـق مـا يتفـق عليـه فـي العقـد علي أسا  مت

.   
  

 الفصل الرابع عشر

 الوحدة الفنية



   الوحدة الفنية لحصر الأصول الحكومية
 الحكوميــــة لحصــــر الأصــــول  الفنيــــة  الوحــــدة  تســــمى  بــــالوزارة  تنشــــأ بموجــــب هــــذا القــــانون وحــــدة      (1)    ـــــ73

 . والتصرف فيها 

يجوز للوحدات الحكومية وفق هذا القانون بيع ما يزيد عن حاجتها من المواد والأصول ولا       (2)
 .تحتاجه غيرها من الجهات الحكومية الأخرى

 . تتم كل إجراءات البيع حسبما تنص عليه اللوائح الصادرة بموجب هذا القانون       (3)

  
 مهام الوحدة الفنية

 :تكون للوحدة الفنية لحصر الأصول الحكومية والتصرف فيها المهام الآتية     ـ74
حصــــر كــــل الأصــــول الحكوميــــة مــــن عربــــات وعقــــارات ومبــــاني وأدوات ومــــواد       (أ) 

 بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ، 

ن إعداد الخطط والسياسات المناسـبة للـتخلص مـن هـذل الأصـول والممتلكـات عـ     (ب)
 طريق التخلص من الهالك منها وتحديد برامج إحلالها إذا تطلب ذلك ، 

متابعة التخلص من هذل الأصول والممتلكات الحكومية غير المستفاد منها فـي      (ج )
 كل الوزارات والوحدات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة ، 

 .أي مهام أخرى يحددها الوزير       (د )
  

 الفنية سلطات الوحدة

 : يكون للوحدة الفنية في سبيل مباشرة مهامها المنصوص عليها في هذا القانون السلطات الآتية     ـ75

القيام بالتفتيش والمتابعة لكافة أجهـزة الدولـة القوميـة للتحقـق مـن سـلامة تطبيـق       (أ) 
 ه ، إجراءات التخلص من الفائض وفقاا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجب

الإطلاع وطلب المعلومات والبيانات حول عمليات البيع والتخلص من الفـائض      (ب)
 لكافة أجهزة الدولة القومية ، 

اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصـة فـي حالـة وجـود بينـة      (ج )
 . مبدئية لوقوع مخالفات لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه 

  
 الهيكل التنظيمي للوحدة الفنية

 . يكون للوحدة الفنية هيكل تنظيمي ضمن هيكل الوزارة     ـ76

  

 حالات التخلص من الأصول 

 : يكون التخلص من الأصول في الحالات الآتية     ـ77

   الأصناف غير الصالحة للاستعمال ،      (أ) 
 الأصناف التي يخشى عليها من التلف ،      (ب)



 الأصناف الزائدة عن الحاجة ،      (ج )

 . الأصناف التي توقف استعمالها       (د )

  
 إجراءات البيع

 :تكون إجراءات البيع والتخلص من الأصول على النحو التالي     ـ78
تشكل لجنة لتصنيف الأصناف المراد بيعها وتتكون لجنة التصنيف من عدد       (أ) 

بائعة وممثل من مناسب من العاملين بالجهة ال
 والتخلص من الأصول ،  للحصر  الفنية  الوحدة

 تشكل لجنة لتقدير الأسعار للأصناف والمجموعات المختلفة ،     (ب)

فيما يختص بالعربات الحكومية تسترشد اللجنة بتقييم الأسعار الذي يضعه      (ج )
 .بقاا جهاز الرقابة علي العربات الحكومية مصحوباا بشهادة التلجين مس

  
 الإعلان عن البيع

تقوم الوحدة البائعة بعد الحصول على الموافقة المبدئية من الوحدة الفنية للحصر والتصرف في الأصول     ـ79
الحكومية بالإعلان عن بيع الفائض بمزاد علني يعلن عنه في صحيفتين من الصحف واسعة الانتشار 

 .منطقة الجهة البائعة في كل الطرق الرئيسية حول   وتوزيع الإعلان
  

 طرق البيع 

 :يتم اختيار طريقة البيع وفق السقوفات التي تحددها الوحدة الفنية بسحدى الأساليب الآتية     ـ81
 تحويل الفوائض الى جهة حكومية أخرى ،      (أ) 

 المزايدة العامة ،     (ب)

 العطاءات العامة ،     (ج )

 لين بالدولة ،البيع المباشر للعام      (د )

 البيع بالمفاوضات المباشرة ،    (هـ)

 البيع بنظام الإحلال ،      (و )

 العطاءات المقفولة ،     (ز )

 معالجة الفائض وتحويله إلى أشكال أخري ،      (ح )

 .هدم أو تدمير الفوائض      (ط )
  
  

 الفصل الخامس عشر

 أحكام عامة وختامية



 الأخلاقيمبادئ وقواعد السلوك 

يلتزم العاملون والخبراء المناط بهم تقديم خدمات معينة تحت هذا القانون بالتوقيع على ميثاق مبادئ      ( 1)    ـ81
 . وقواعد السلوك الأخلاقي 

يطلب من جميع الموردين ، المقاولين والاستشاريين التوقيع على إعلان الالتزام بمبادئ وقواعد      ( 2)
 . السلوك الأخلاقي التي تقررها الجهة المختصة من وقت لآخر 

  

 الجرائم والعقوبات 

 : يعتبر الشخص مرتكباا جريمة      ( 1)    ـ82

كاذبـــة أو مضـــللة مـــع علمـــه بـــذلك متعلقـــة بالتزامـــه إذا قـــام بـــالإدلاء بمعلومـــات       (أ) 
 بسعلان صادر بموجب هذا القانون ،

إذا فشـــل أو رفـــض دون عـــذر مقبـــول بـــالإدلاء بمعلومـــات أو تقـــديم أي مســـتند،      (ب)
 محاضر أو أي تقارير مطلوبة ،

إذا رفــض دون عـــذر مقبـــول قبـــول الإعــلان بالحضـــور أو تقـــديم أي حســـابات،      (ج )
 رفض أن يدلي ببيانات مطلوبة في دفاتر ،  خطط أو

إذا تدخل في أو أؤثـر علـى أي عامـل تـابع للسـلطة أو وحـدة الشـراء أو عضـو       (د )
لجنــة عطــاءات فـــي أداء واجباتــه أو ممارســـة ســلطاته وفقــاا لهـــذا القــانون وذلـــك 

 بالمخالفة لأحكامه ، 

فقـــاا للتعريـــف الـــوارد فـــي هـــذا إذا قـــام أو تـــآمر لإرتكـــاب عمليـــة غـــش أو خـــداع و     (هــــ)
 . القانون 

إذا خالف أو فشل في الالتزام بأي من أحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبه في حالة الإدانة      ( 2)
بأي من الجرائم الواردة أعلال يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ألف جنيه أو السجن مدة لا تجاوز 
  .ثلاثة شهور أو بالعقوبتين معاا 

في حالة استمرار جهة الشراء في مخالفة هذا القانون يتم بعد توصية إدارة المشتريات المختصة      ( 3)
وبموافقة الوزير تحويل مهامها إلي جهة ثالثة يتم تعيينها بواسطة إدارة المشتريات إلا إذا تحملت 
 . الإدارة تصحيح المخالفة 

  
 سلطة إصدار اللوائح والأوامر والقواعد 

على أن تتضمن الأوامـر  القانون  هذا  أحكام  يصدر الوزير اللوائح والأوامر والقواعد اللازمة لتنفيذ     ( 1)    ـ83
 . سنوياا حدود السلطات الممنوحة لمدراء الوحدات 

   .تنشر جميع اللوائح والأوامر والقواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون فى الجريدة الرسمية      ( 2)
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